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اقسام التعارض

التعارض غیر المستقر 
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الورود 
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تعريف التعارض

التعارض لغة
ء حذاء جعل الشي

ء الآخر و في الشي
قباله 

قد تكون بملاك 
التماثل و المباراة بين 

الشيئين

قد تكون بملاك 
التناقض و التكاذب 

بين شيئين

13؛ ص7بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تعريف التعارض
تعريف التعارض•
:التعارض لغة•
و . و هو  وو معواع يديود ( العرض)التعارض، لغة من •

ة الظاهر أع المعنى الملح ظ من بينها في هوه  اليويا 
ء الآخور و ء حوهاء الشويه  العرض بمعنى جعل الشي

في قباله، 

13؛ ص7بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تعريف التعارض
اثول و و العرضية بهها المعنى كما قد تك ع بموك  التم•

المتنبوي، المبارا  بين الشيئين، فيقال يارض فكع شوعر
قض و بمعنى أنشد مثله، كهلك قد تكو ع بموك  التنوا
مبوارا  التكاوب بين شيئين، فإنوه أياوا نحو  تقابول و

بة فبهه  المناسو. بينهما يجعل أحدهما في يرض الآخر
اع و يلى أساس هها الايتبار سمي الككمواع المتكاوبو

.بالمتعارضين

13؛ ص7بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تعريف التعارض
:التعارض اصطكحاً•
لتعارض للمشه ر تعريف ا-قد -لقد نسب الشيخ الأنياري•

«   التضادتنافی مدلولی الدلیلین على وجه التناقض أو»بأنه 
ر، و لكن المحقق الخراسانيّ يدل ين ولك إلى تعريف آخو•

مقةام تنافی الدلیلین أو الأدلة بحسب الدلالةة و»فهكر أنه 
: دولمبرراً هها العو«  الإثبات، على وجه التناقض أو التضاد

بمحاولة إخراج م ارد الجمع العرفي ين نطاق التعريف،

13؛ ص7بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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تعريف التعارض
العرفوي إو التنافي بين المدل لين ثابت في م ارد الجموع•

لتعريوف أياا فيشمله تعريف المشه ر بينما لا يشومله ا
الآخر، لعدم التنافي بحسب الدلالوة موع وجو د الجموع

.العرفي

14: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض

عريوف لت-قود -و قد انتيرت مدرسة المحقق النائيني•
دم المشه ر، مؤكد  يدم شم له لم ارد الجمع العرفي، لع

.التنافي بين المدل لين في هه  الم ارد

14: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
بوأع -دام ظلوه-و قد أوضو  ولوك السويد الأسوتاو•

لجموع الدليلين إوا كانت نسبة أحدهما إلى الآخر قابلة ل
لحك مة العرفي، بأع كانت نسبة التخيص أو ال رود أو ا

ا، و أو التخييص فك ي جود أي تنواب بوين مودل ليهم
.يخرجاع ين التعارض

14: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
ع فوإ. واض -ين التعارض-أما التخيّص، فخروجه»•

 ع التخيّص ه  خروج م ض ع أحد الدليلين ين م ض
ليلين الآخر بال جداع، فك مجال لت هم التنافي بوين الود

فإوا دل دليل يلى حرموة الخمور مثلًوا لا مجوال . أصلًا
، إو الماء لت هم التنافي بينه و بين ما دل يلى حلية الماء

.خارج ين م ض ع الخمر بال جداع

14: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



17

تعريف التعارض
و أما ال رود، فإنه أياا رفوع أحود الودليلين لم ضو ع•

أع هوها الرفوع يوتم: الدليل الآخر تك يناً،  ايوة الأمور
يتحقوق ب اسطة التعبد الشريي، فإنوه بالتعبود الشوريي

تعبودي، و هو  ثبو ت المتعبود بوه، و : أمراع، أحودهما
قيوام وجداني و ه  ثب ت نفس التعبد، فإنه يند: الآخر

صول الأمار  في م ارد الأص ل العقلية يرتفع م ض ع الأ
العقلي وجداناً، و لكن ب اسطة التعبد،

14: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
لأع م ض ع الأصل العقلي ه  يودم البيواع و لو  بالحجوة•

يرفوع م ضو ع التعبدية فثب ت التعبد بنفسوه يكو ع بيانواً، ف
.الأصل العقلي، فك منافا  بينهما

هو  أع : و أما الحك مة، فال جه في خروجها ين التعوارض•
مدل له ما يك ع أحد الدليلين ب: الأول. الحك مة يلى قسمين

الودليل الآخور، إموا لو رود أدا  اللفظي شارحاً للمراد مون
ل الحواكم ، أو لييرور  الدلي(أيني)و ( أي)التفسير فيه مثل 

لغ اً يند فرض يدم وج د الدليل المحك م، 
14: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
«لا ربِةا بةینا الواالةدِ و والاةدِ ِ»كما في ق لوه يليوه السوكم •

ياً للحكم الشارح لعقد ال ضع في دليل حرمة الرّبا، فيك ع ناف
بلساع نفي الم ض ع 

ما : )و ق له تعالى« لا ضارار و لا ضرار»:أو ق له يليه السكم•
ي الشارح لعقد الحمول فو( جَعَلَ يَليكم في الدّين مِن حَرَجٍ

الحرج، و الأدلة المثبتة للتكاليف بعم مها في م ارد الارر و
.بياع أع المراد ثب تها في  ير م ارد الارر و الحرج

15: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
ع الحكوم ما يك ع أحد الدليلين رافعاً بمدل له لم ض : الثاني•

اً له، في الدليل الآخر و إع لم يكن بمدل له اللفظي شارح
كحك مة الأمارات يلوى الأصو ل الشوريية، فوإع : و ولك•

الأمارات لا تك ع شارحة للأصو ل فوإع جعول الأموار  لا 
 ع يك ع لغ اً ل  لم يكن الأصل مجع لًا، و لكن الأمار  تكو

 تنوافي م جبة لارتفاع م ض ع الأصل بالتعبد الشريي، و لا
.بينهما ليدخل في التعارض

15: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
اع أع الودليل المحكو م متكفول لبيو: و ال جه في ولك•

اد  حكمه و لا يك ع متكفلًا لتحقوق م ضو يه بول مفو
قيقيوة لما بينا من أع مرجوع القاوية الح-قاية شرطية

دى و أما الدليل الحواكم، فهو  يتيو-إلى قاية شرطية
لشرطية التوي لبياع انتفاء الشرط و لا تنافي بين القاية ا

ن القاوية تدل يلى ثب ت التالي يند ثب ت الشرط و بي
 تتكفول الدالة يلى انتفاء الشرط، لأع القاية الشرطية لا

.بياع تحقق الشرط
15: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
دلة ففي الأصل و الأمار  يك ع الم ض ع المأخ و في أ•

الأص ل ه  الشوك، و أموا أع المكلوف شوا  أو  يور 
شا  فه  خارج ين مفادهوا، و الأموار  ترفوع الشوك 

.بالتعبد الشريي فك يبقى م ض ع للأصل

15: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
محك م أع الدليل الحاكم يتقدم يلى ال: و ظهر بما وكرنا •

و ل  كاع بينهموا يمو م مون وجوه، لارتفواع م ضو ع 
اكم المحك م في ماد  الاجتماع بك فرق بوين كو ع الحو

.أق ى دلالة من المحك م أو أضعف

15: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
  فال جه في خروجه ين التعارض هو: و أما التخييص•

أم ر تت قف يلى-بل حجية كل دليل-أع حجية العام
صودور  يون المعيو م، و كو ع ظواهر  موراداً : ثكثة

و مون المعلو م أع بنواء. للمتكلم، و أع إرادته له جدية
فوي العقكء يلى العمل بالظ اهر إنما ه  في مقام الشك

المراد الاستعمالي أو الموراد الجودي دوع فورض العلوم 
حاع،بإرادته خكب الظاهر أو أنه في مقام التقية أو الامت

16: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
خكب، فك يمكن الأخه بالظه ر مع قيام القرينة يلى ال•

ع القرينوة بك فرق بين ك نها متيلة أو منفيلة،  ايتوه أ
المتيلة تمنع ين انعقواد الظهو ر مون أول الأمور، دوع 

اد القرينة المنفيلة فإنهوا تكشوف يون ك نوه  يور مور
.للمتكلم

16: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
الظنيوة، أياا، لا فرق بين القرينوة القطعيوة و القرينوةو •

نة تعبديوة، كالخبر فإنه قرينة قطعية  ير وجدانية بل قري
 رود، أع القرينة القطعية مقدمة يلوى الظهو ر بوال:  ايته

ك لارتفاع م ض ع حجيته وجداناً، إو لا يبقى معها شو
حك موة في المراد، بخكب القرينة الظنية فإنها مقدمة بال

.لارتفاع م ض ع حجيته بالتعبد الشريي

16: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
لودليل فالدليل الخاصّ و إع كاع مخيياً بالنسبة إلوى ا•

نه يرفع العام لكنه حاكم بالنسبة إلى دليل حجية العام، لأ
ص إلى الشك في المراد من العام تعبداً، فمرجع التخيي

ينهما يلى الحك مة بالنسبة إلى دليل الحجية فك منافا  ب
.ما تقدم

16: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
لوه أع مرجع الحك مة إلى التخييص فوإع مفواد ق كما •

موة هو  نفوي حر( لا رِبا بين ال َالد و وَلَدِ ِ)يليه السكم 
الرّبووا بينهمووا، و إع كوواع بلسوواع نفووي الم ضوو ع، فهوو 

رّبوا تَخييص بالنسبة إلى الأدلوة الدالوة يلوى حرموة ال
.يم ماً، لكنه تخييص بلساع الحك مة

16: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
اب أع الخاصّ يقدم يلى العام من ب: فتحيل، مما وكرنا•

الحك مة بالنسوبة إلوى دليول حجيوة العوام، و إع كواع
رق بوين و هها ه  الفا. تخييياً بالنسبة إلى نفس العام

اكم التخييص و الحك مة الميطلحة فوإع الودليل الحو
حوواكم يلووى نفووس الوودليل المحكوو م فووي الحك مووة 

الخاصّ ليس حاكماً الاصطكحية، بخكب التخييص إو
.« يلى نفس العام بل حاكم يلى دليل حجية

16: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
.و نكحظ في ض ء هه  الكلمات•
ين لا يرى تكزماً ب-قد -أع المحقق الخراسانيّ-أولا•

ين، فه  يعتقد التنافي بين المدل لين و التنافي بين الدلالت
.أع الأول ثابت في م ارد الجمع العرفي دوع الثاني

17: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
يمثلهوا التي-قد -أع مدرسة المحقق النائيني-و ثانياً•

لمودل لين تنفي التنوافي بوين ا-دام ظله-السيد الأستاو
.الدلالتينفي م ارد الجمع العرفي، فالًا ين التنافي بين

-يأع المحقوق الخراسوانيّ و المحقوق النوائين-و ثالثاً•
يتفقاع يلى لزوم إخراج م ارد الجموع العرفوي-قدهما

.ين تعريف التعارض
.و لا بد من تمحيص هه  الأم ر الثكثة•

17: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
نافي في أما فيما يتعلق بالأمر الأول، فاليحي  ه  أع الت•

د م ارد الجمع العرفي كما ي جود بوين المودل لين ي جو
لظه ر كهلك بين الدلالتين، س اء كاع المراد من الدلالة ا

ل أما التنوافي بحسوب الظهو ر، فولأع الودلي. أو الحجية
ن الودليلين المنفيل لا يرفع الظه ر فيبقوى التنوافي بوي
.المنفيلين في م ارد الجمع العرفي محف ظاً

17: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
يوة و أما التنافي بحسب الحجية فلأع حجيوة العوام موع حج•

افي نعم، ل  أريد مون التنو. ظه ر الخاصّ لا محالة متنافيتاع
ب بحسب الدلالة ما سو ب نشوير إليوه مون التنوافي بحسو

ي مو ارد اقتاائي دليل الحجية لشم لهما، فك يك ع تناب ف
معلوق الجمع العرفي، لأع اقتااء دليل الحجية لشم ل العوام

ق  ير أع هها ليس مقي داً للمحق. ء الخاصّيلى يدم مجي
ي بوين بقرينة أنه يرى التعارض ه  التناف-قد -الخراسانيّ

الدلالتين يلى وجه التناقض أو التااد و من ال اض 
17: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
نح  التااد أع التنافي بين اقتاائي دليل الحجية يك ع ب•

اد دائماً، لأع حجية كل من المتعارضين أمر وج دي ما
.لحجية الآخر

-نائينيو أما الأمر الثاني الّهي يرتبط بمدرسة المحقق ال•
.رد يليهففيما أفيد فيها بالنسبة إلى الحك مة ي-قد 

18: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
مو ارد ثب ت التنافي بين مودل لي الودليلين فوي-أولا•

دام -الحك مة بجميع أقسامه، و ما وكر  السيد الأسوتاو
من أع المحك م لا نظور لوه إلوى م ضو يه فوك -ظله

م، يتنافى مع مدل ل الحواكم النوافي لم ضو ع المحكو 
.س ب يأتي أنه  ير تام

و منووه يعوورب أع محاولووة إرجوواع التخيوويص إلووى •
ي بوين الحك مة ل  صحت فهي لا تجدي في رفع التنواف

.المدل لين أياا
18: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
لحك مة أع يدم التنافي بين المدل لين في م ارد ا-ثانياً•

بموك  إع تم فإنما يتم في م ارد الحك مة التي تتحقق
د رفع الدليل الحاكم لم ض ع المحك م، و أما فوي مو ار

م إلوى الحك مة المتحققة بمك  النّظر في الدليل الحواك
ي يقد الحمل من الدليل المحك م محااً دوع تيرب فو

يلى أدلة الأحكوام( لا ضرر)م ض يه، كما في حك مة 
ال اقعية، 

18: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
ل ض ح أع يتم ما وكر لنفي التعارض بين المدل لين،فك •

ي مفاد الحاكم و المحك م في تلوك المو ارد ثابتواع فو
عاً مع يرض واحد، فيتنافياع لانحفاظ الم ض ع فيهما م

.تنافي محم ليهما

18: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
:هفيما أفاد  بالنسبة إلى التخييص يرد يليو •

18: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



39

تعريف التعارض
موا أع الككم في وج د تناب بين المدل لين و يدموه إن•

عرفوي ه  في مدل لي الدليلين اللهين يتحقوق الجموع ال
بينهما، فما ه  محط الجمع العرفوي هو  محوط البحو  
أياووا فووي تنووافي الموودل لين و يدمووه، و فووي موو ارد 

: أحودها. التخييص ي جد يندنا أنحاء ثكثة من التقابل
.التقابل بين دليل الخاصّ و دليل حجية العام

18: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



40

تعريف التعارض
حجيوة التقابل بين دليل حجية الخواصّ و دليول: الثاني•

 و الودليل التقابل بين نفس الدليل الخواصّ: الثال . العام
أموا التقابول الأول، فوك تنوافي فيوه أصولًا، إو لا. العام

 و دليول تعارض و ل  بنح   ير مستقر بين دليل الخاصّ
ي حجية العام، لأع مفاد الأول حكم واقعي و مفواد الثوان

حكم ظاهري، و لا مانع من اجتماع ههين الحكمين معاً 
صّ، و ثب تاً، بأع يك ع الحكم ال اقعي يلى طبوق الخوا

.يك ع ظه ر العام حجة أياا
18: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
 ر الخاصّ و أما التقابل الثاني، فيقدم فيه دليل حجية ظه•

ليول يلى دليل حجية ظه ر العام بال رود، بايتبوار أع د
حجية العام يقيد بعودم قيوام الخواصّ يلوى خكفوه، و

 ض ع بشم ل دليل الحجية لظه ر الخاصّ يرتفع هها الم
.وجداناً

19: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
أمووا التقابوول الثالوو ، فيقوودم الخوواصّ يلووى العووام و •

سوتقر بالتخييص الّهي ه  يكج يرفي لتعارض  ير م
كلم بين الخاصّ و العام، حي  يفترض العورب أع للموت
يولة في مقام تحديد مراد  أع يعتمد يلى القورائن المنف

دم فوي أياا، و هها بنفسه السبب و المبرر للحول المتقو
.عامالتقابل بين دليل حجية الخاصّ و دليل حجية ال

19: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
.و في ض ء هها التحليل يتا  أمراع•
  أع محط الجمع العرفي إنما ه  التقابول الثالو-الأول•

سويهما، الّهي يك ع بين الدليل الخاصّ و الدليل العام نف
ي مون إنكوار التنواف-دام ظله-فإع أراد السيد الأستاو

جموع أع ال: بين المدل لين في م ارد التخيويص ديو ى
دليول العرفي في هه  الم ارد يتمثول فوي التقابول بوين

. حجية العام و الخاصّ

19: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
ك ع أع حل هها التقابل بال رود أو الحك مة إنما ي: ففيه•

ل بوين في ط ل جمع يرفي أسبق رتبة يحل بوه التقابو
اوي نفس العام و الخاصّ، فإنه ل  لم نفورض مككواً يقت

كن نكتة تقديم الخاصّ يلى العام في تلك المرتبة، لم ت
.  للتقديم المهك ر

19: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
مجرد ما وكر من أع حجية العوام مقيود  بعودم العلوم و •

كب، لا بالخكب و الخاصّ بعد حجيته يلم تعبدي بالخ
مون يكفي مبرراً لهلك التقديم، إو لويس ولوك بوأولى

ي إع حجية ظه ر العام فو: العكس فكما يمكن أع يقال
العم م م ض يها

19: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



46

تعريف التعارض
ن الشك و الخاصّ الحجة يرفع هها الشك، كهلك يمكو•

إع حجية ظه ر الخاصّ م ضو يها الشوك و : أع يقال
سابقة سبباً العام يرفعه، فك بد و أع نفترض في المرتبة ال

ي لتقديم الخاصّ يلى العام، و هو  نفوس الجموع العرفو
.بينهما

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



47

تعريف التعارض
لين فوي إنكار التنافي بين مدل لي الدلي: و إع أراد بهلك•

طكع، فهها واضو  الوب. ولك الجمع العرفي الأسبق رتبة
اصّ لأع هها الجمع العرفي إنما ه  بين نفس العام و الخ

.و التنافي بين مدل ليهما ظاهر

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



48

تعريف التعارض
ين أع ما جاء في التقرير من جعل التعوارض بو-الثاني•

ة لا دليل الخاصّ و دليل حجية العام و ك نه من الحك م
  يخل  من تش يش و التبواس، فوإع دليول الخواصّ لو

ينهموا ل حظ بنفسه مع دليل حجية العام فوك تعوارض ب
حتى بنح   ير مسوتقر، لموا تقودم مون إمكواع صودق

.مام نهما معاً

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



49

تعريف التعارض
، و و إنما التعارض بين مدل لي الخاصّ و العام من جهة•

بين دليل حجية الخاصّ و دليل حجية العوام مون جهوة
اد و الأول يحل بالجمع العرفي الّهي يعوين المور. أخرى

جية من العام يلى طبق الخاصّ، و الثاني يحل ب رود ح
.الخاصّ يلى حجية العام

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



50

تعريف التعارض
فال اقع و أما الأمر الثال ، الّهي يرتبط بتعريف التعارض•

مةةا  ا نقصةةد مةةن وراف تعريةةف أننووا يجووب أع نعوورب 
 دنا، لأننا في لني  ه بالطريقة التي تفي بمقيالتعارض

.حالات التعارض بين الدليلين ن اجه يد  أسئلة

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
أع هها التعارض هل ه  مستحكم بنح  يسوري-الأول•

الشوم ل إلى دليل الحجية، فيك ع اقتااء دليل الحجيوة
ها لأحدهما منافياً فعلًا لاقتاائه شم ل الآخر، أو اع هو

ل ليهما التعارض بين الدليلين في مرحلة دلالتهما أو مود
. لوةلا يسري إلى دليل الحجية، بل يحل في هه  المرح

و ه  ما يسمى بالجمع العرفي؟

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



52

تعريف التعارض
اً إلى أع هها التعارض إوا كاع مستحكماً و ساري-الثاني•

أو فما ه  مقتاى دليل الحجية؟ التسواقطدليل الحجية
التخيير أو الترجي ؟

20: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



53

تعريف التعارض
كون أع التعارض س اء كاع مسوتحكماً أو لوم ي-الثال •

مستحكماً هل ي لج حكمه في دليل خاص وراء دليول
.الحجية العام؟ و هها ه  بح  الأخبار العكجية

و كل هه  الأسئلة يقع الج اب يليهوا فوي يهود  يلوم •
.الأص ل، لدخ ل ولك في نطاق وظيفته

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



54

تعريف التعارض
بوأع المقيو د مون : و يلى هها الأساس يمكن القو ل•

اري تعريف التعارض إوا كاع التعارض المسوتحكم السو
لسوؤال إلى دليل الحجية، بايتبار  م ض ع البح  فوي ا

لوي الثاني الّهي ينق  في مقام الج اب ينه الأصول الأو
ة التعريف من حي  التخيير أو التساقط، فك بد من صيا 

.بنح  يقتاي خروج م ارد الجمع العرفي

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



55

تعريف التعارض
و كوها تعريوف -و لكن يرفوت أع تعريوف المشوه ر•

لا يفوي بوهلك، لأع مو ارد -المحقق الخراسوانيّ قود 
مودل لين الجمع العرفي لا تخرج لا بفرض المنافا  بين ال

عواً فوي و لا بفرض المنافا  بين الدلالتين، لانحفاظهما م
.   ير ال رود من أقسام الجمع العرفي

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



56

تعريف التعارض
تعةارض الإع : و إنما اليحي  أع يقال في تعريفه حينئه•

ل الحجیةة هو التنافی بین الدلیلین فی مرحلة شمول دلی
لين  ير ، و بهها العن اع قد ينطبق التعارض يلى دليلهما

متكوواوبين فووي الدلالووة و الموودل ل أياووا، كوودليلين
الي بانتفواء ترخيييين  ير مثبتين للّ ازم مع العلم الإجم

ي مرحلة أحد الترخييين، فإع ههين الدليلين متنافياع ف
.شم ل دليل الحجية لهما لكنهما  ير متكاوبين

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



57

تعريف التعارض
هدفه و لكن، يبقى السؤال ين الهدب الفنوي الّوهي يسوت•

الباح  وراء إخراج م ارد الجمع العرفي يون م ضو ع 
بح  التعارض، مع أع يلوم الأصو ل هو  العلوم الّوهي 

و يجيوب يون السوؤال. يتعهد ببياع ق ايد هها الجموع
الثال  الأول من الأسئلة الثكثة المتقدمة، كما أع السؤال

جوب أياا لا يختص بغير م ارد الجمع العرفي، فوك م 
قوع لحير التعارض المبح ث ينه هنا في خي ص ما ي

.  م رداً للسؤال الثاني خاصة
21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



58

تعريف التعارض
أحود نعم لا بأس بالاستفاد  من هها التعريوف لتعريوف•

تقر التعةارض المسةقسمي التعارض الرئيسويين، و هو  
و الّهي س ب يقع م ض ياً للبح  في الأصول الأولوي

.الأصل الثان ي يلى ما س ب يأتي بيانه

22: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



59

تعريف التعارض
ض و أما إوا كاع المقي د من تعريف التعوارض، التعوار•

ي تعريفه الّهي يقع م رداً للأسئلة الثكثة جميعاً، فك بد ف
 ، و بنح  يشمل م ارد الجمع العرفوي بأقسوامه المتعودد

المحقق و لا تعريف-حينئه فك يي  التعريف المشه ر
ين لهلك، لأع المنافا ، س اء جعلت ب-قد -الخراسانيّ

لجمع الدلالتين أو المدل لين لا تشمل ال رود من أقسام ا
م رود، العرفي، إو لا منافا  بين الدليل ال ارد و الدليل ال

.لا في المدل ل و لا في الدلالة
22: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



60

تعريف التعارض
نافی بةین الته  التعارضإع : فاليحي ، أع يقال في تعريفه•

التوي هويالمدلولین  اتاً بلحةا  مرحلةة فعلیةة المجعةول
يو  مرحلة متأخر  ين المرحلة التي يتعرض لها الودليل، ح
كواع إع الدليل متكفل للجعول لا لفعليوة المجعو ل، فكلموا

لوم أي-هنا  تناب بين المدل لين بلحاظ مرحلة المجع ل
ايتبوار يمكن اجتماع المدل لين في يالم الفعلية معواً و لو  ب

، سو اء صدق التعارض بهها المعنى-التنافي بين م ض يهما
.  لاكاع هها التنافي ناشئاً من التنافي بين الجعلين أو

22: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



61

تعريف التعارض
  بهلك يشمل التعريف م ارد الو رود أياوا، لأع هوهو •

ن و إع الم ارد لا يمكن فيها اجتماع المجع لين الفعليوي
ي بوين و إنما قيّودنا التنواف. كاع اجتماع الجعليين ممكناً

نع بينهموا المجع لين بك نه واتياً، لإخراج التنافي الميط
الناشئ من تقييد م ض ع خطاب بعودم خطواب آخور،

ن دوع أع يك ع ولك يلى أسواس التنوافي الوهاتي بوي
.حكميهما مسبقاً

22: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



62

تعريف التعارض
و أما إوا كاع المقي د مون تعريوف التعوارض، تحديود•

تعريوف التنافي الحقيقي بين دليلوين، فسو ب نجود أع
يفوي-قود -المشه ر و تعريوف المحقوق الخراسوانيّ

اليويغة بهلك، دوع الييغة التي تفي بالمقي د الأول و
التي تفي بالمقي د الثاني، 

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



63

تعريف التعارض
كو ع و ولك لأع الييغة التوي تفوي بالمقيو د الأول ت•

دم مون أضيق دائر  من حالات التنافي الحقيقي، لما تقو
لة ثابوت أع التنافي بين الدليلين بحسب المدل ل و الدلا

الثانية في  ير ال رود من أقسام الجمع العرفي، و الييغة
أوسع دائر  مون حوالات التنوافي الحقيقوي، لأع يودم 

 رود إمكاع اجتماع المجع لين في الفعلية في مو ارد الو
ي يتعورض لا يحقق تنافياً بين الدليلين، لأع المرحلة الت

.  لها الدليل إنما هي الجعل لا المجع ل
21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



64

تعريف التعارض
مون يك ع التعارض بم جب هه  اليويغة المسوتفاد و •

تعريووف المشووه ر  يوور مخووتص بموو ارد التعووارض 
سوام المستحكم، كما لا يك ع شاملًا لقسم ال رود من أق
ة إلوى التعارض  ير المستقر، و لا حاجة في هه  الييغ

كس الاهتمام بإخراج م ارد الجمع العرفي جميعاً، بل الع
ي ه  اليحي ، لأع المقي د بهوا ضوبط حوالات التنواف

ن أقسام الحقيقي بين الدليلين و هي تشمل  ير ال رود م
.التعارض  ير المستقر

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



65

تعريف التعارض
اع أع تعريف التعوارض إع كو: و يتلخص من ولك كله•

بعواً تعريفاً لمعنى ميوطل  فالمسوألة مسوألة اختيوار ت
ها للحاجة الفنية التي من أجلها وضوع الاصوطكح و لهو

سوت يب فالأنسب بهه  الحاجة ه  الييغة الثانية التي ت
. الجتهاالأسئلة الثكثة التي يجب يلى يلم الأص ل مع

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



66

تعريف التعارض
ي و إع كانت الييغة الأولى يمكون الاسوتفاد  منهوا فو•

تعريووف قسووم موون التعووارض يقووع م ضوو ياً للبحوو  
ع و إع كواع تعريوف التعوارض تعريفواً ل اقو. الأص لي

لوين، م ض يي، و ه  حالات التنافي الحقيقوي بوين دلي
فكل مون تعريوف الشويخ الأيظوم و تعريوف المحقوق

ي يفووي بووه، للووتكزم بووين تنوواف-قوودهما-الخراسووانيّ
.المدل لين و تنافي الدلالتين

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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تعريف التعارض
تعوارض س ب نعبر فيما يلي يون اليويغة الثانيوة بالو •

. قيقيالاصطكحي و ين الييغة الثالثة بالتعارض الح

21: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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اقسام التعارض

التعارض غیر المستقر 

التعارض المستقر 

الورود 

القرینیة بأنواعها 

(الحکومة)القرینیة الشخصیة

التقیید 

التخصیص 

الأظهر و الظاهر 

القرینیة النوعیة 

أحکام عامة للتعارض غیرالمستقر 

الشروط العامة للتعارض غیر المستقر 

(6نمودار شماره)

(7نمودار شماره )
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اقسام التعارض

التعارض غیر المستقر 

التعارض المستقر 

التعارض المستقر غیر المستوعب 

التعارض المستقر المستوعب 

المسألة الأولى حکم التعارض 
المستقر من زاویة دلیل الحجیة

ارض المسألة الثانیة حکم التع
المستقر من زاویة الاخبار 

الخاصة 

(7نمودار شماره )

(8نمودار شماره )


